
 د. فخري بن بريكان بن بركي القرشي الكفارة الشرعية: مسائل وأحكام أبحاث
 

 

 

 

-393- 

 
 
 
 
 
 

 

ٱ ٻ ٻ

 المقدمة:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا 

نه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الش الله وحده لا شريك له تعظيمًا
 رضوانه، أما بعد:

بحكمته أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وشرع الأحكام،  -سبحانه–فإن الله 
يَّن الحلال والحرام، وعصم من شاء من عباده عن الخلل، وجعل الكفنارة جبراً لمن وب

وقع في الزلل، فقد سبقت رحمته غضبه، فلا تنفعه طاعة الطائعيَّ، ولا تضره 
 .معاصي المذنبيَّ

ورفع  ،وقد أقام هذه الشريعة الإسلامية السمحة على مبدأ الرحمة، والتيسير
ترفع الإثم، وتجبر  ،ل لبعض الخطأ في العمل كفنارةالحرج، وكان من ذلك أن جع

وتكافل  ،النقص، وتزجر الغير عن الوقوع فيه، وضعها في شرعه وفق نظام أخلاقي
اجتماعي؛ تجلنتْ فيه معاني الرحمة والمواساة، والمعاونة والمؤاخاة، ومن هذه الأمور: 

 ،ار رمضان، والظهارالحنث في اليميَّ المنعقدة، والقتل الخطأ، والجماع في نه
 .ونحوها

 الكفارة الشرعية
 مسائل وأحكام

 :إعداد
 فخري بن بريكان بن بركي القرشيد. 

 جامعة أم القرىب مساعد أستاذ
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وقد جمعت في هذا البحث جملة من أحكامها، تيسيراً للوصول إليها، 
 .(مسائل وأحكام: الكفارة الشرعية) :وسميتهوالانتفاع بها، 

 خطة البحث: 
 المطلب الأول: تعريف الكفارة في اللغة والاصطلاح. 

 المطلب الثاني: الحكمة من تشريع الكفارات. 
 ثالث: الفرق بين الكفارة والفدية. المطلب ال

 جوابر؟  وهل الكفارات زواجر أالمطلب الرابع: 
 المطلب الخامس: الأصل في مشروعية الكفارات، وأسباب وجوبها. 

 المطلب السادس: حكم إخراج القيمة في الكفارة. 
 المطلب السابع: نقل الكفارة إلى خارج البلد. 

 وتوزيع الكفارات.  المطلب الثامن: التوكيل في إخراج
 المطلب التاسع: إخراج الكفارة بين الفور والتراخي. 

 المطلب العاشر: حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين. 
 المطلب الحادي عشر: سقوط الكفارة. 

 ذكرت فيها نتائج البحث.: امةالخ
 فهرس المصادر والمراجع.

 .الأبحاث العلميةوسيكون البحث سائراً وفق المنهج المتبع في كتابة  
والله أسأل أن ينفع به، وأن يكتب لنا القبول، ونسأله التوفيق والسداد، 

 والهداية والرشاد. 
 ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 ،وآله وصحبه والتابعيَّ
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 المطلب الأول
 في اللغة والاصطلاحالكفَّارة تعريف 

 في اللغة: تعريف الكفَّارة 
وستر، ومن هنا سمي الكُفْرُ كفرًا؛  ،غطى :الكَفنارة لغة: مشتقة من كَفنرَ بمعنى

 لأنه يغطي الإيمان.
 :أي .كفراً  -بالكسر–والكَفْرُ بالفتح: التغطية. وقد كَفَرْتُ الشيء أَكْفِرهُُ 

 سترته. 
طنى عليه والكَفنارة: ما كُفِ رَ به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ كأنه غَ  

 .(1)بها
 في الاصطلاح: الكفَّارة تعريف 

 :متقاربة ورد تعريف الكفارة في كتب الفقهاء بمعانيَ  
 -تعالى–ما أوجبه الله  :أي ،(2)فقيل: "الكفارة في عرف الشرع اسم للواجب"

 .أو قصر في مأمور به ،على من أتى شيئًا منهيًا عنه
 . (3)بوقيل: هي جزاء مقدر من الشرع؛ لمحو الذن

وهو الستر؛ لأنها تستر  ،وقيل: "وأما الكفارة فأصلها من الكَفْرِ بفتح الكاف
وإن  ،وتُذهبه، ثم استُعمِلت الكفارة فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك ،الذنب

 . (4)وغيره" ،كالقاتل خطأ  ،لم يكن فيه إثم
وقيل: ، (5)وزجرا عن مثله" ،جبرا لما منه وقع ؛وقيل: "ما وجب على الجاني

وهي: تصرف أوجبه  به الإثم. -يغطى  :أي –الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر 
 .(6)والإطعام، وغيرها ،والصيام ،الشرع لمحو ذنب معيَّ، كالإعتاق
                                                 

 (. 144/ 5(، لسان العرب )191/ 5مقاييس اللغة )( ينظر: 1)
 (. 95/ 5الصنائع ) عبدائ (2)
 (. 254/ 12(، الموسوعة الفقهية الكويتية )578/ 2حاشية ابن عابدين )( ينظر: 3)
 (. 333/ 6المجموع شرح المهذب ) (4)
 (. 282التوقيف على مهمات التعاريف )ص  (5)
 (. 382)ص  معجم لغة الفقهاء (6)
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 المطلب الثاني
 الحكمة من تشريع الكفارات

 ،راعتها الشريعة ،تشريعية ومقاصد مصلحية الاشك أن للكفارات حِكَمً 
 :فمنها ،تحقيقهاوحرصت على 

 .تعالى-ـ تحقيق الامتثال لأمر الله  1
 .ـ تهذيب النفوس وإصلاحها، وترشيد سلوكها 2
 ـ تعويد المكلف على البذل والإنفاق، والتخلص من الشح والبخل.  3
 .ومحو أثرها ،وسترها ،ـ تغطية المعصية 4
 .تحقيق التكافل الاجتماعي بيَّ أفراد المجتمعــ  5

 ثالمطلب الثال
 الفرق بين الكفارة والفدية

والفدية تفارق "ذكر الزركشي في قواعده الفرق بيَّ الفدية والكفارة قائلًا: 
 . (1)"بخلافه الفدية ،الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدم

فالكفارة ناشئة عن ارتكاب ممنوع سواء على سبيل القصد في سائر 
تل الخطأ؛ تعظيمًا لشأن النفس الإنسانية، الكفارات، أو على سبيل الخطأ في ق

فهي شرعت  ؛وعادة ما تكون الكفارة تالية لوقوع التصرف الممنوع، بخلاف الفدية
مقابل الإعفاء عن مطلوب شرعًا بحيث يقُبِل المكلف على البدل وفق إذن مسبق 

 من الشارع، ليكون الفعل مشروعًا من أساسه. 
 

                                                 

 .(21/ 3المنثور في القواعد )( 1)
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 المطلب الرابع
 جوابر؟ واجر أالكفارات زو  هل

ويستدركها، فهو داخل  ،الفرق بينهما هو أن الجابر: ما يجبر مصلحة فاتت
 ،مكروهة وإما ،إما محرمة ،في جلب المصالح، والزاجر: ما يمنع من ارتكاب مفسدة

 .(1)مصورة بصورة المحرم إماو 
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على هذين القوليَّ ومنهم من فصنل فيها: 

للنية فيها  ،تعالى؛ لأنها عبادات-ل بعضهم: إنها جوابر لما فات من حق الله فقا
 .مدخل؛ فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي هي زواجر محضة

وقال آخرون: بل هي زواجر عن الفعل الذي وضعت بإزائه، إما لفاعله أن 
 لغيره أن يفعل مثل فعله.  وإما ،يقع في مثله

تعالى، تجبر الخلل، وتزجر عن الفعل، فيؤجر -لله وقيل: هي جميعها عبادات 
أو  ،أو صيام ،صاحبها على فعلها مع النية والإخلاص؛ كونها عبارة عن عتق

 . (2)إطعام، ويرفع بها عن نفسه إثم المخالفة
 
 
 
 
 

                                                 

 (. 425 – 424/ 1ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )( 1)
(، 178/ 1السلام ) حكام للعز بن عبد(، قواعد الأ 269ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ) ص ( 2)

  (. 208/  14(، روح المعاني للآلوسي ) 425 – 424/ 1الأشباه والنظائر للسبكي )
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 المطلب الخامس
 الأصل في مشروعية الكفارات، وأسباب وجوبها

ممثلًا بالكتاب الشريف،  ،نيفالأصل في مشروعية الكفارات هو الشرع الح
 .والسنة المطهرة

الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفارة اليميَّ، "قال الكاساني: 
وكفارة الحلق، وكفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الإفطار في رمضان، والكل  

سة منها والخامواجبة، إلا أن  الأربعة الأوُلى منها عرف وجوبها بالكتاب العزيز، 
 .(1)"عرف وجوبها بالسنة

 :وأما أسباب وجوب الكفارة في الشرع فهي
 ـ الجماع في نهار رمضان عمدًا.  1
 ـ القتل.  2
 ـ الظهار.  3
 الحلف بالطلاق. ، و الإيلاء، و النذرـ اليميَّ المنعقدة، ويدخل تحتها:  4
 .مـ قتل الصيد من المحرِ  5

 -رع؛ فلا تخرج عن خصال أربع هي وأما الكفارات التي سنها وشرعها الشا
 : مقدار كل خصلة منها بحسب موجبهاعلى اختلاف في ترتيبها، وفي 

 أولًا: عتق الرقبة. 
 ثانيًا: الصيام. 

 ثالثاً: الإطعام. 
 رابعًا: الكسوة. 

                                                 

 (. 95/ 5بدائع الصنائع ) (1)
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 المطلب السادس
 حكم إخراج القيمة في الكفارة

 وليَّ: اختلف الفقهاء في حكم إخراج القيمة في الكفارة على ق
 .لا تجزئ القيمة في الكفارة القول الأول:

 . (1)وبه قال مالك والشافعي وأحمد
 .جواز إخراج القيمة في الكفارة القول الثاني:

 . (2)وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الأوزاعي
 الأدلة: 

 :من أدلة أصحاب القول الأول ما يلي
 ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: في كفارة اليميَّ -تعالى–قول الله  - 1
[، فالواجب الذي أمر الله به في 89]المائدة:  َّ تج به بم  بخ بح بج

 صل التكفير بغيره.هذه الكفارة هو عيَّ الطعام والكسوة، فلا يح
في الآية السابقة خينـرَ الله تعالى بيَّ ثلاثة أشياء؛ ولو جازت القيمة لم يكن  – 2

 .(3)للتخيير معنى
 ومن أدلة أصحاب القول الثاني ما يلي: 

 ـ أن المقصود دفع حاجة المسكيَّ، وهو يحصل بالقيمة.  1
ـ أن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكيَّ من تمليك عيَّ الطعام؛ لأنه  2

فكان أقرب إلى قضاء  ؛به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به
 .(4)فكان أولى بالجواز ؛حاجته

مراعاة المصلحة، والنظر إلى حال   ذه المسألةفي ه -والله أعلم-ولعل الأقرب 
 العصوركل مسكيَّ بحسبه، ولو نظرنا إلى غالب حاجة الفقراء والمساكيَّ في شتى 

                                                 

 (. 256/ 11(، المغني ) 272/  3ينظر: مواهب الجليل ) ( 1)
 (. 256/ 11(، المغني ) 156/  2(، المبسوط )  341/  2ينظر: تحفة الفقهاء ) ( 2)
 (. 256/ 11ينظر: المغني )( 3)
 (. 102/ 5ينظر: بدائع الصنائع )( 4)
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لوجدناها تكمن في الغذاء الذي هو حاجة الأجسام، واللباس الذي يحصل به 
قيمة أنفع للمستحقيَّ؛ الستر والدفء، فإذا وجدت حاجة في غيرهما وكانت ال

 تبعًا للمصلحة.  ؛ذلك جاز
ورجنح المصلحة في قوله:  ،هذه المسألة -رحمه الله-وقد لخص ابن تيمية 

فالمعروف من مذهب مالك  :يمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلكإخراج الق"
قد منع القيمة  -رحمه الله  -والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد 

ومنهم من جعلها  ،ن أصحابه من أقر النصوجوزها في مواضع، فم ،في مواضع
 على روايتيَّ. 

أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه،  والأظهر في هذا
ولم  ،الجبران بشاتيَّ أو عشرين درهماً -صلى الله عليه وسلم  -ولهذا قدر النبي 

الك إلى أنواع يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل الم
وهذا معتبر في قدر رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة 

 المال وجنسه.
مثل أن يبيع ثمر  ،أو المصلحة أو العدل فلا بأس به وأما إخراج القيمة للحاجة

ا ولا يكلف أن يشتري ثمرً  ،فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ،بستانه أو زرعه بدراهم
ومثل  ،بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلكإذ كان قد ساوى الفقراء  ؛أو حنطة

وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة  ،أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل
ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون  ،هنا كاف  

رى فيعطيهم إياها، أو ي ،فعالمستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أن
كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل   ،الساعي أن أخذها أنفع للفقراء

المدينة من المهاجرين  اليمن: "ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في
 . (1)وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية" ،والأنصار"

 

                                                 

 (. 83 - 82/ 25ينظر: مجموع الفتاوى )( 1)
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 المطلب السابع
 الكفارة إلى خارج البلدنقل 

نص الفقهاء على جواز نقل الكفارة عن البلد الذي وجبت فيه، والأولى مع 
د الشخص الذي وجبت عليه بل تعطى له في بل ،وجود المحتاج عدم نقلها

 .الكفارة
قال أصحابنا: في نقل الكفارات في المجموع في الفقه الشافعي: " قال النووي

ى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بت فيه ونقل وصية أوصوالنذور عن البلد الذي وج
فيجري  ؛لها حكم الزكاة -وبه قطع جماعة من العراقييَّ-)أحدهما(  :طريقان -بلدًا

القطع  -وتابعهم الرافعي عليه ،وأصحهما عند الخراسانييَّ ،فيها الخلاف كالزكاة
 . (1)"هو الصحيح دها إلى الزكوات، وهذالأن الأطماع لا تمتد إليها امتدا ؛بالجواز

 . (2)وقال ابن مفلح: "ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح"
والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه  ،وقال المرداوي: يجوز نقل الكفارة

 .(3)"أكثر الأصحاب، وصححوه... يهلصلاة على الصحيح من المذهب، وعلا
 المطلب الثامن
 الكفارات التوكيل في إخراج وتوزيع

 ،كالطعام  ،التوكيل في الكفارات إن كان المخْرجَُ مالًا  نص الفقهاء على جواز
 والعتق، أما الصيام فلا يجوز التوكيل فيه.  ،والكسوة

 .(4)أن القضايا المالية يصح التوكيل فيها :والقاعدة عندهم

                                                 

 (.  222/ 6المجموع ) (1)
 (.  265/ 4الفروع ) (2)
 (.  203/ 3الإنصاف ) (3)
(، دليل الطالب 291/ 4(، روضة الطالبيَّ )237/ 3(، مغني المحتاج )85/ 4ينظر: بداية المجتهد ) (4)

 (. 394(، الروض المربع )ص 151)ص 
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 المطلب التاسع
 إخراج الكفارة بين الفور والتراخي

سارعة والمبادرة إلى وفاء بما عليه من الالتزامات والتكاليف الأصل في المسلم الم
لآدمي، وهو أقرب لتحقيق  مالتي في الذمة، سواء أكانت لله أالشرعية، والديون 

مقصود الشرع من تحقق المسارعة في الامتثال، وأبرأ للذمة، وأيسر على النفس في 
إذا تراخى، مما يجعل  القيام بمقتضى الكفارات، فإن الإنسان يعتريه النسيان

 يه، وقد يتعسر عليها الوفاء بها.التكاليف تتراكم عل
أنها هل الواجب  :إخراج الكفارة خلاف بيَّ العلماء وفي تراخي المسلم في

 على الفور أم على التراخي؟
على  وهل يحمل عل الفور أ :وسبب الخلاف هو قاعدة الأمر المطلق

 قول بالتفصيل في الكفارة.وهناك  والقولان مشهوران، التراخي؟
 والمالكية.  ،أنها تجب على الفور، وهو مذهب الحنابلة القول الأول:

على الفور قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: "وهل الكف ارة واجبةٌ 
اخي؟ والظ اهر  .(1)".الأو ل.. أو التر 

على  - رحمه الله -وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "نص  الإمام أحمد 
وجوب كف ارة اليميَّ والن ذر على الفور إذا حنث. وهو الص حيح من المذهب. 

 . (2)وقيل: لا يجبان على الفور... "
على الفور، فهو كالمتعيَّ، وصوم  وقال ابن تيمية: "قضاء النذر والكفارة عندنا

 . (3)القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت"
 –، ورواية في مذهب أحمد الحنفيةهو مذهب أنها على التراخي، و  القول الثاني:

 إليه في نقل المرداوي السابق. سبقت الإشارة

                                                 

 (.  58/ 3شرح مختصر خليل ) (1)
  (. 44/ 11الإنصاف ) (2)
 (.  518/ 5الفتاوى الكبرى ) (3)
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الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من يقول الكاساني: "
حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات  ؛مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت

هو أن يجب في  :وجوب على التراخيلا قاضيًا، ومعنى ال ،ويكون مؤديا ،الإمكان
جزء من عمره غير معيَّ، وإنما يتعيَّ بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى 

 . (1)وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب"
اخي على الص حيح...وقال صاحب البحر الرائق: "وهي واج  .(2)"بةٌ على التر 

اخي في التفريق بيَّ الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتر  ثالث:القول ال
 الأول، والفور في الثاني.

 وهو قول بعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي. 
 الت تم ة: إن  جاء في تحفة المحتاج: "هل يجب إخراج الكف ارة على الفور؟ قال في

 . (3)وإلا فلا" ،فنعم كان الحنث معصيةً 
، ككف ارة وقال ال  نووي في المجموع: "وأم ا الكف ارة: فإن كانت بغير عدوان 

؛ لأن ه فهي على ا ا، وكف ارة اليميَّ في بعض الص ورالقتل خطً  اخي بلا خلاف  لتر 
اخي؟ فيه وجهان  :وإن كان متعد ياً  ،معذورٌ  فهل هي على الفور أم على التر 

 .(4)"والأصحاب، أصح هما: على الفور...حكاهما القف ال 
 إن لم يتعدن  -يعني الكفارة-وقال الزركشي في قواعده: "هل تجب على الفور؟ 

وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له  ،بسببه فعلى التراخي
تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحًا فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر 

 .(5)فلا حرج عليه"

                                                 

 (.  97 - 96/ 5بدائع الصنائع ) (1)
 (.  109/ 4البحر الرائق ) (2)
 (.  18/ 10تحفة المحتاج ) (3)
 (.  70/ 3المجموع ) (4)
 (.  103/ 3المنثور في القواعد ) (5)
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 اشرالمطلب الع
 حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

وأبو يوسف وزفر  ،والحنابلة ،والشافعية ،جمهور أهل العلم من المالكيةذهب 
 إلى أن الكفارة كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلميَّ.  من الحنفية

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى جواز إعطاء فقراء أهل الذمة من 
 لا الزكاة.  ،والنذورالكفارات 

أيطعمهم من الكفارة؟  :قلت: أرأيت أهل الذمةون: "فعند المالكية: قال سحن
 . (1)"هم منها ولا من شيء  من الكفاراتقال: لا يطعم

لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا وعند الشافعية: قال الشافعي: "
و حرا مسلمًا غير محتاج  أو عبد رجل  فإن أطعم منها ذميا محتاجًا، أ ،مسلمًا محتاجًا

 . (2)"وعليه أن يعيد ،محتاج  لم يجزه ذلك، وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئًا
وعند الحنابلة: يشترط في المستحقيَّ لأخذ الكفارة أن يكونوا مسلميَّ، ولا 

 .(3)يجوز صرفها إلى كافر ، ذميا كان أو حربيا
لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم "ة: من الحنفي -رحمه الله-وقال أبو يوسف 

فلا يجوز صرفها  ؛عز شأنه-المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله 
 .(4)لأنه وجب بإيجاب العبد ؛بخلاف النذر ،إلى كافر كالزكاة

من الكفارات  جواز إعطاء فقراء أهل الذمة علىاستدل أبو حنيفة ومحمد 
]المائدة:  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱتعالى: - بعموم قوله والنذور لا الزكاة

صلى الله  -واستثنيت الزكاة بقول النبي  ،من غير تفرقة بيَّ المؤمن والكافر[ 89

                                                 

 (.  593/ 1المدونة ) (1)
 (.  68/ 7الأم ) (2)
 (.  539/ 9ينظر: المغني ) (3)
 (.  18/ 4شرح فتح القدير ) (4)
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وردها في  ،خذها من أغنيائهم"لمعاذ حيَّ بعثه إلى اليمن:  -لم عليه وس
 . (1)"فقرائهم

ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير قال الكاساني: " 
 . (2)"رحمهما الله-ذلك إلا الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد 

فبالأولى أن  ؛فإذا جازت الصدقة عليهم، وجاز إعطاؤهم الزكاة تأليفًا لقلوبهم
 رات الشرعية؛ لمعنى تأليف القلب.يجوز إعطاؤهم الكفا

وفقراء المسلميَّ  ،وفي تحفة الفقهاء: "ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز
 . (3)أفضل"

 ؛والنذور ،والكفارات ،وفي بدائع الصنائع: "وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر
فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلميَّ أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم 

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، وقال  ؟وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ،على الطاعة
 . (4)والشافعي" ،وهو قول زفر ،أبو يوسف: لا يجوز

والذي يبدو لي أن الأولى صرفها لفقراء المسلميَّ، ومستحقيهم، فإذا لم يوجد  
فقراء مسلمون، أو وجدت مصلحة أخرى جاز صرفها لغير المسلم تأليفًا، ولأن 

التأليف، فالكفارة من باب  الإسلام قد فرض في الزكاة نصيبًا لغير المسلم لمصلحة
 أولى.
 
 
 
 

                                                 

 (.  19(، ومسلم )  1395أخرجه البخاري )  (1)
 (.  104/ 5بدائع الصنائع ) (2)
 (.  342 - 341/ 2تحفة الفقهاء للسمرقندي ) (3)
 (.  49/ 2بدائع الصنائع ) (4)
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 ي عشرالمطلب الحاد
 سقوط الكفارة

 أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟إذا عجز المكلف عن 
  : كفارة القتل الخطأ، وشبه العمدأولًا 

رين متتابعيَّ، هل تسقط اختلف العلماء فيما إذا عجز المسلم عن صيام شه
 ينتقل إلى الإطعام، على قوليَّ: والكفارة أ

 .(1)مهوروهو قول الج ،أنه لا إطعام عليه القول الأول:
 .(2)وهو قولٌ عند الشافعية، ورواية عن أحمد ،أن عليه الإطعام القول الثاني:

 الأدلة:
ل إلا لم يذكر في كفارة القت -تعالى–بأن الله  استدل أصحاب القول الأول

 .(3)فدل على أن هذا جميع الواجب فيها ؛إطعام لذكره العتق والصيام، ولو كان ثَم  
 بما يلي: لثانيواستدل أصحاب القول ا

 هارة، وكفارة الجماع نهار رمضان.ـ القياس على كفارة الظ 1
وأطلق ذكره في كفارة  ،نص على الإطعام في كفارة الظهار -تعالى–ـ أن الله  2

لأن  ؛لقتل على تقييده في كفارة الظهارفوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة ا ؛القتل
 .(4)المطلق محمول على المقيد من جنسه

يثبت الصيام في ذمته،  :إحداهما :ن قدامة: "فإن لم يستطع ففيه روايتاناب قال
لم يذكره، ولو وجب لذكره. والثاني: يجب  -تعالى–ولا يجب شيء آخر؛ لأن الله 

فكان فيها  ؛ة فيها عتق وصيام شهرين متتابعيَّإطعام ستيَّ مسكينا؛ لأنها كفار 
والفطر في رمضان، وإن لم يكن  إطعام ستيَّ مسكينا عند عدمها، ككفارة الظهار

                                                 

(، البيان 271/ 10(، العناية شرح الهداية )480/ 3(، حاشية ابن عابدين )109/ 4البحر الرائق ) (1)
 (. 517/ 8(، المغني )197/ 5والتحصيل )

 (. 517/ 8(، المغني )69/ 13الحاوي ) (2)
 (. 627/ 11البيان للعمراني )( 3)
 (. 69/ 13الحاوي )( 4)
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 فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية ؛نص القرآن، فقد ذكر ذلك في نظيرهمذكورا في 
إن عجز عن الإطعام، ثبت في ذمته حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا؛  

 .(1)كالروايتيَّ. والله أعلم"
اس فيها، ولو  لأن الكفارات توقيفية، ولا يصح القي ؛هو قول الجمهور والأقرب

 شارع كما ذكره في سائر الكفارات.كان الإطعام أحد عناصرها لذكره ال
فالراجح أن المطلق يحمل على المقيد إذا  ما قولهم بحمل المطلق على المقيدوأ

 بب، فلا يحمل المطلق على المقيد.اجتمعا في السبب والحكم، وهنا اختلفا في الس
فإن لم يتمكن يسقط  ، يزول العذرومن عجز عن الصيام يبقى في ذمته حتى

 عنه.
 ا: كفارة الجماع في نهار رمضانثانيً 

العجز عن سائر خصالها على اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند 
 قوليَّ:

وتبقى في ذمته، وهذا قول جمهور  ،لا تسقط عنه كفارة الجماع القول الأول:
 .(2)ورواية عن أحمد ،لأظهر عندهموالشافعية في ا ،والمالكية ،العلماء من الحنفية

وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية في قول،  ،تسقط عنه كفارة الجماع القول الثاني:
 .(3)واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيميَّ، وبه أفتت اللجنة الدائمة

 الأدلة: 
 ستدل أصحاب القول الأول بما يلي:ا

صلى  - يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي ذلك الأعرابي، لابـ أن هذا الحكم خاص  1
 دفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه.بإعساره قبل أن ي -الله عليه وسلم 

 قط بالعجز عنها، كسائر الكفارات.فلم تس ؛ـ ولأنها كفارة واجبة 2

                                                 

 (. 517/ 8المغني )( 1)
 (. 144 - 143/ 3(، المغني )41/ 4(، نهاية المطلب )286/ 1ينظر: المدونة )( 2)
(، فتاوى اللجنة 418/ 6(، الشرح الممتع )41/ 4( نهاية المطلب )144 - 143/ 3)ينظر: المغني ( 3)

 (. 247/ 9الدائمة )
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 تدل أصحاب القول الثاني بما يلي:واس
أهله، ولم يأمره أمر الأعرابي أن يطعم  -صلى الله عليه وسلم  -ـ أن النبي  1

 ولا بيَّ له بقاءها في ذمته. ،بكفارة أخرى
لا يكلف الإنسان بما ليس في طاقته ولا تحت قدرته، لقوله  -تعالى–ـ ولأن الله  2

 حم حج جم  جح ثم ُّٱ، وقوله: [16]التغابن:   َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱتعالى: 
 [.286]البقرة:  َّ خمخج

لاستطاعة، والعجز عن ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ فالواجبات منوطة با
كما هو معلوم من   ولا حرام مع الضرورة، ،فعلها يسقطها، فلا واجب مع العجز

 الأصول العامة.
ا تسقط، وهكذا أيضًا نقول في قال الشيخ ابن عثيميَّ: " والقول الراجح أنه 

فإنها تسقط عنه، إم ا  ،جميع الكفارات، إذا لم يكن قادراً عليها حيَّ وجوبها
تعالى: -لى كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله بالقياس ع

 َّثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ ،[16]التغابن: َّ  ئم ئخ ئح ئجُّ
وبناءً على القاعدة العامة الأصولي ة التي اتفق ، [ وما أشبه ذلك...7]الطلاق:

 .(1)عليها الفقهاء في الجملة، وهي أن ه )لا واجب مع عجز( "
أنه  وله: "والسبب في اختلافهم في ذلكلاف بقويبيَّ ابن رشد سبب الخ

فيحتمل أن يشبه بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت  ،حكم المسكوت عنه
عليه الصلاة  -الإثراء، ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له 

 .(2)"لاموالس
  ثالثاً: كفارة اليمين

ولم  ،ولم يجد ما يطعم ،فارة يميَّإذا لزم الإنسان كيقول الشيخ ابن عثيميَّ: " 
 َّئم ئخ ئح ئجُّتعالى: -لقوله  ؛فإنها تسقط عنه ؛يستطع الصوم

                                                 

 (. 418/ 6الشرح الممتع ) (1)
 (. 68/ 2بداية المجتهد ) (2)
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[ وقول النبي 286]البقرة: َّ خمخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ[، وقوله: 16]التغابن:
 . "مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمإذا أ"ى الله عليه وسلم: صل -

اجبات تسقط بالعجز عنها إلى ولا يلزمه شيء؛ لأن من القواعد المقررة أن الو 
بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعذر عن البدل سقطت 

 .(1)عنه نهائيًا"
 رابعًا: كفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد

عسار يأخذان حكم كفارة الجماع، وكفارة اليميَّ في سقوطهما حال الإ
 إذ لا فرق بينهما. ؛والعجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (، موقع الشيخ ابن عثيميَّ. 83فتاوى نور على الدرب الشريط )( 1)
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 امةالخ
 لسلام على من لا نبي بعده، وبعد:الحمد لله وحده، والصلاة وا

 جملة من النتائج التي خرجت بها: فألخص هنا
لتغطيتها  الشرع؛ لمحو الذنب، وسميت بذلك؛الكفنارة هي جزاء مقدر من  – 1

 الذنب وستره. 
 ر عن الفعل. تعتبر الكفنارة من قبيل الجوابر والزواجر، تجبر الخلل، وتزج – 2
لا  -ولا مصلحة راجحة ،أن إخراج القيمة في الكفنارة لغير حاجة الأظهر - 3

 يُجزئ.
ولى عدم نقلها إذا جواز نقل الكفارة عن البلد الذي وجبت فيه، والأ - 4

 وُجد المحتاج.
ما الصيام فلا يجوز خْرجَُ مالًا، أالتوكيل في الكفارات إن كان الم جواز - 5 

 ه.التوكيل في
 فنارة تجب على الفور مع القدرة.الأقرب أن الك – 6
الأولى صرف الكفنارة لفقراء المسلميَّ، فإذا لم يوجد فقراء مسلمون، أو  - 7

 تأليفًا. ؛جاز صرفها لغير المسلم ؛وجدت مصلحة أخرى
 الخطأ؛ لأن الكفنارات توقيفية. الأقرب أنه لا إطعام في كفنارة القتل – 8
أن الواجبات منوطة بالاستطاعة، والعجز عن فعلها يسقطها، فلا الأقرب  - 9
 اجب مع العجز، ومنها الكفنارات.و 

 !والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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 فهرس المصادر والمراجع
: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الأشباه والنظائر -1

 م.1991 -هـ1411: 1العلمية، ط  الكتب
-هـ1410بيروت، ط:  -رفة : محمد بن إدريس الشافعي، دار المعالأم -2

 م.1990
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي، دار  -3

 التراث العربي، الطبعة: الثانية.إحياء 
) حاشية ابن عابدين (: لابن عابدين محمد  رد المحتار على الدر المختار -4

هـ(. تحقيق: عادل عبد الموجود، علي 1252أميَّ بن عمر الحنفي )ت
 هـ.1423دار عالم الكتب. الرياض. معوض. 

: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف البحر الرائق شرح كنز الدقائق -5
بابن نجيم، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسيَّ بن علي 

عابدين، دار الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن 
 كتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.ال

: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد -6
-هـ 1425القاهرة، ط:  -يث الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحد

 م.2004
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  -7

 م.1986 - هـ1406: 2لمية، ط الحنفي دار الكتب الع أحمد الكاساني
: أبو الحسيَّ يحيى بن أبي الخير بن سالم البيان في مذهب الإمام الشافعي -8

جدة،  -اج العمراني اليمني الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنه
 م.2000 -هـ1421: 1ط

: لأبي ستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الم -9
(، تحقيق: د محمد هـ520الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 
 هـ1408: 2لبنان، ط  -حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 م.1988 -
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: محمد بن أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار تحفة الفقهاء -10
 م.1994 - هـ1414: 2لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت 

: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج -11
 - هـ1357صطفى محمد، ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها م

 م.1983
التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفيَّ بن علي  -12

 م.1990-هـ1410: 1القاهرة، ط - المناوي، عالم الكتب
: الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي  -13

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: الشيخ 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  -علي محمد معوض 

 م.1999- هـ1419: 1لبنان، ط  - بيروت
الكرمي، المحقق: أبو قتيبة : مرعي بن يوسف دليل الطالب لنيل المطالب -14

 - هـ1425: 1الرياض، ط  نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع،
 م.2004

: شهاب الدين محمود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -15
 بن عبد الله الحسيني الألوسي، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب

 .هـ1415: 1بيروت، ط  -العلمية 
: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، الروض المربع شرح زاد المستقنع -16

 مؤسسة الرسالة. -ير، دار المؤيد خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذ
: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين -17

 :3عمان، ط  -قدمش -تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت
 م.1991 -هـ 1412

: محمد بن صالح بن محمد العثيميَّ، دار الشرح الممتع على زاد المستقنع -18
 .هـ1428 - 1422: 1بن الجوزي، ط ا
: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف شرح تنقيح الفصول -19

 م.1973 - هـ1393: 1المتحدة، ط سعد، شركة الطباعة الفنية، 
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: كمال الدين محمد بن عبد الواحد ة المبتديشرح فتح القدير على بداي -20
 المعروف بابن الهمام، دار الفكر.السيواسي 

: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن صحيح البخاري -21
: 1بغا، دار طوق النجاة، ط ناصر الناصر، تعليق: د. مصطفى ديب ال

1422. 
 -ء التراث العربي ار إحيا: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دصحيح مسلم -22

 بيروت.
 العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله -23

 الرومي البابرتي، دار الفكر.
: لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم محمد الفتاوى الكبرى -24

بيروت ط  - عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
 م.1987 - هـ1408: 1
: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع فتاوى اللجنة الدائمة -25

وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
 الرياض. -الإدارة العامة للطبع  -والإفتاء 

 (، موقع الشيخ ابن عثيميَّ.83): الشريط فتاوى نور على الدرب -26
: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام لأحكام في مصالح الأنامقواعد ا -27

 القاهرة. -الكليات الأزهرية  تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة
دار صادر : محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، لسان العرب -28

 .هـ1414: 3بيروت، ط  -
لسرخسي، دار المعرفة : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة االمبسوط -29

 م.1993-هـ1414بيروت، ط:  -
: ابن تيمية الحراني، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة مجموع الفتاوى -30

 م.1995 -هـ1416نة النبوية، ط: المصحف الشريف، المدي
)مع تكملة السبكي والمطيعي(: محيي الدين يحيى  المجموع شرح المهذب -31

 لفكر.بن شرف النووي، الناشر: دار ا
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هـ( ومعه حاشية 1101: أبو عبدالله محمد الخرشي)تشرح مختصر خليل -32
 هـ.1317علي العدوي. المطبعة الكبرى الأميرية. مصر. ط: الثانية. 

هـ 1415: 1العلمية، ط : مالك بن أنس بن مالك، دار الكتب المدونة -33
 م.1994 -

حامد صادق قنيبي، دار  -: محمد رواس قلعجي معجم لغة الفقهاء -34
 م.1988 - هـ1408: 2لبنان، ط  -يع س للطباعة والنشر والتوز النفائ

: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: اللغة معجم مقاييس -35
 م.1979 - هـ1399ر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، دار الفك

: محمد بن أحمد الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -36
 م.1994 - هـ1415: 1العلمية، ط لشافعي، دار الكتب الشربيني ا

ة القاهرة، : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبالمغني -37
 م.1968 - هـ1388ط: 

: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة المنثور في القواعد -38
 م.1985 - هـ1405: 2تية، ط الأوقاف الكوي

هـ(. تحقيق: 763مفلح المقدسي)تس الدين محمد بن : شمالفروع -39
ؤيد. الرياض. ط: الأولى. عبدالله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. دار المد/

 هـ.1424
: محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -40

: 3ر الفكر، ط الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دا
 م.1992 - هـ1412

الإسلامية : صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الموسوعة الفقهية الكويتية -41
 هـ.1427الكويت، ط:  -

: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذهب -42
: 1ر المنهاج، ط الجويني، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب، دا

 م.2007-هـ1428


